كان كلامنا المتقدم في التوجيه الذي أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من أن الحكم الذي نشك في نسخه حتى إذا لم يصل إلى مقام الفعلية والمنجزية يمكننا استصحابه، على هذا النسق وبهذا النحو، وذلك أننا نعلم بوجود سببية وملازمة، هذه الملازمة بمثابة الملازمة بين الموضوع والحكم.
إن قلت، هذا حكم، يعني الموضوع هذا ما ترتب عليه الحكم بعدُ، أشبه بالإنشاء، الله تبارك وتعالى أمرنا أن نقوم بشيء ولكن ما نفذنا، ما فعلنا ذلك الحكم، لانخرام بعض الشرائط مثلاً، يعني ما أصبح فعلياً، ولكن أمره تعالى بمثابة الموضوع، بمثابة السبب الذي سوف يترتب عليه المسبب، الذي هو الحكم، طيب الحكم بعدُ، يعني تنفيذ الحكم وفعلية الحكم بعد لم تتحقق، يقول ما يشترط أن تتحقق لكي يسوغ لنا أن نستصحب، اشلون؟ يقول هذا بمثابة القضية الشرطية التي تصدق وإن كان أحد الطرفين ليس له تحقق، وقد أشكلنا على هذا التوجيه الذي أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، أشكلنا عليه من خلال مبناه: بأن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) ماذا يقول في الأحكام الوضعية؟ يقول: إنها منتزعة من ترتب الأحكام التكليفية على موضوعاتها، وليس الحكم الوضعي له حقيقة مستقلة، ولو افترضنا أن هذا الحكم الذي لم يصل إلى مقام الفعلية هو بمثابة منشأ انتزاع للحكم، بالرغم من ذلك وجود منشأ الانتزاع لا يصحح إجراء الاستصحاب عندما نشك في نسخه.

في هذا اليوم: نورد توجيهاً، هذا التوجيه بمثابة التقوية، التقوية لرأي الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال: هذا الحكم صح ليس بفعلي، ولكن باعتبار وجود منشأ انتزاعه ـ إذا صح التعبيرـ , ومنشأ الانتزاع بمثابة السبب الذي يترتب عليه الحكم الذي هو المسبب، نعم يقول الآغا ضياء (يرحمه الله) يمكن أن نقوي مبنى الشيخ الأعظم بهذه التقوية، ماذا نقول؟ نقول أي حكم من الأحكام الشرعية يجوز استصحابه إذا علمنا أن الشارع أنشأه ـ إذا صح التعبيرـ يعني أمر به وإن لم يكن ذلك الحكم فعلياً، عجيب، كيف؟ يقول يكون نلتفت إلى حيثية دقيقة جداً، هذه الأحكام الشرعية مرجها من؟ الله تعالى، (ألا له الأمر والحكم)، الحكم والأمر يرجعان إلى الله تعالى، بمعنى أن أمر ذلك الشيء يرجع إلى الحق تعالى وضعاً، وكذلك رفعه يرجع إليه تعالى، وبما أننا على يقين بوضعه، وضعه الشارع، اشلون على يقين بوضعه؟ يعني بوجود منشأ انتزاعه، اليقين ليس بشرط أنك تتيقن بالحكم بكل حيثياته، حتى بأن هذا الحكم قد وصل إلى مقام الفعلية والمنجزية، بل يكفي أن تكون على يقين بوجود منشأ الانتزاع، ولم يحصل لك يقين بالرفع، يقين بالوضع وشك في الرفع، فماذا يصير؟ يسوغ لك الاستصحاب، وهذا الكلام الذي قلناه، يعني هذا الشيخ الآغا ضياء يتحدث عن نفسه، يقول: هذا الذي يريد أن يفصح عنه الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، بس الشيخ الأعظم ما أسعفه البيان، يعني ما قال إن هذه الأحكام الشرعية التي هي بمثابة أحكام تقديرية وتعليقية، الله تبارك وتعالى أوجد منشأ انتزاعها ولم تصل إلى مقام الفعلية، ونشك في نسخها، في رفعها، يجوز لنا استصحاب ذلك الحكم المشكوك نسخه، لماذا يقول الشيخ؟ لأن ذلك منشأ الانتزاع بمثابة السبب والحكم بمثابة المسبب، قال كذا الشيخ الأعظم، نحن لا، نريد أن نقوي كلام الشيخ، نقول الشيخ قصده أن هذه الأحكام الشرعية ترجع إلى الله تبارك وتعالى وضعا ورفعاً، فلما يضع يضع منشأ الانتزاع، معناه وضع الحكم، نشك في رفعه، يعني ماذا؟ يعني لم يرتفع، شفنا اشلون؟ 
الماتن يقول: هذه التقوية التي أفادها الآغا ضياء إما بمثابة تكرار لبيان الشيخ، يعني مثلاً ماذا نقول مثلاً؟ عندنا شيء، نأتي بتعبيرات أخرى عن ذلك المطلب، بس ما فيها إفادة للمطلب تغاير التعبيرات الأولى، التعبيرات رقم اثنين نفس المطلب الذي يؤديه التعبيرات رقم واحد، لاجديد، نعم...

أو نقول، نقول هكذا بعد أزيد، نقول إن تعبيرات الشيخ الأعظم، تعبيرات، إن تعبيرات الشيخ أحسن حالاً من تعبيرات الآغا ضياء، عجيب أحسن؟ يقول نعم، اشلون أحسن؟ يقول شوف الشيخ الأعظم إيش قال؟ قال: إذا الشارع، مثلاً نحن الآن أمرنا بغسل الجمعة مثلاً، على نحو الوجوب، ونشك في رفع هذا الوجوب، نشك في رفعه، لأن نحن ما عملنا بالوجوب، ما اغتسلنا على نحو الوجوب أصلاً، نحن استظهرنا من بعض الروايات أو بعض الأدلة أن هذه الروايات دالة على وجوب غسل الجمعة، فما اغتسلنا، يعني التفتنا، قلنا نحن أول شيء حملناه مثلاً على الاستحباب المؤكد، تالي قلنا لا، لعله وجوب، ولعل بعض التعبيرات التي وردت، يعني بالخصوص في الأزمنة الغابرة، كانت تلحظ حال المكلفين من خلال وجود العسر والحرج والضيق وهلم جرا من الأمور، فيعني تقول هذا الذي راح يدخل في عسر وحرج، هذا بالنسبة له الاستحباب، وإلا الذي متوفرة له الأمور على نحو الوجوب، شفنا اشلون، الآن نشك أن هذا الحكم رفع أم لا، مع أنا ما علمنا به، يقول تستصحب، لماذا تستصحب يقول الشيخ؟ لوجود منشأ الانتزاع، منشأ الانتزاع بمثابة الحكم الوضعي الذي يترتب، بمثابة الموضوع الذي يترتب عليه الحكم، كلام دقيق، موضوع يعني بمثابة السبب، والحكم بمثابة المسبب، بس تعالى إلى كلام الآغا ضياء، ماذا قال الآغا ضياء؟ قال يكفينا لاستصحاب الحكم أن يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع المقدس، ما يكفي، شنهو يكفينا، نحن عندنا يقين وقطع بأن جميع الأحكام الشرعية أمر رفعها ووضعها بيد الشارع المقدس، بس هذا ما يكفينا لاستصحاب الحكم الذي نقول الله تبارك وتعالى جعله، لكن ما وصل إلى نحو المنجزية والفعلية، ونشك في النسخ، لأنا ما عملنا به حتى نستصحبه، نقول نعم ما نقدر على رأي الشيخ الآغا ضياء نستصحب ذلك الحكم، لأنه ما تكفينا هذه القاعدة الكلية التي أوردها أمر الرفع والوضع بسبب وجود منشأ الانتزاع، من دون أن نلحظ تعبير الشيخ بأن منشأ الانتزاع هذا بمثابة السبب، ذاك يعني أوضح في البيان وأدق، لأنه كالبرهان، يعني نقول تعبير الشيخ هو أحسن حال...
ونقول بعد، نضيف إضافة لعله هو يريدها الماتن، يقول شوف، نحن، انظر إلى هذين التعبيرين، عندما نعبر بهذا التعبير ونقول إن الوجوب الغير يترشح من الوجوب النفسي، يعني توضأ من أين جاء؟ من أقم الصلاة، صح؟ هذا واضح، يعني ما له منشأ، ما له حقيقة وراء الوجوب النفسي، يعني هو تابع، منبثق عن ذلك الوجوب النفسي، صح، هذا كلام معلوم، بس عندما نعبر بهذا التعبير الثاني نقول نعم يكفينا للعلم بوجود الشيء وجود منشأ انتزاعه، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ يقول هذا غير صحيح، لأن وجود المنشأ للانتزاع ليس بالضرورة يترتب عليه ذاك الوجود الانتزاعي، وجود المنشأ للانتزاع ليس دليلا على ترتب ما ينبثق عنه، ذاك نحن ممكن أن نقول إن الوجوب النفسي يترشح منه الوجوب الغيري بلا أدنى ريب ولا عيب، كما عبر الشيخ أن الموضوع بمثابة السبب والحكم بمثابة المسبب، بس تعالى إلى تعبير الآغا ضياء، ما نقدر نقول وجود منشأ الانتزاع يكفي في ترتب الحكم عليه، ما نقدر، ما عندنا هذه القاعدة، حتى وإن كان لدينا علم بأن الله تبارك وتعالى أمر الأحكام وضعاً ورفعا بيده، هذا ما يكفي...
ولذلك يقول...
عرفنا الآن هذا الكلام؟ اشلون ناقشنا الآغا ضياء؟ يعني كأنه يقول له: أنت تريد أن تقوي مبنى الشيخ الأعظم والحال أنك ضعفته، ما قويته، فكلامك قابل للحمل على أحد معنيين، إما أن يكون هو هو، يعني ما فيه شيء جديد، وإما أن يكون هو الأضعف، وكلام الشيخ هو الأقوى، فما أتيت بجديد، هذا إشكالنا على الآغا ضياء، رغم أن نحن ما قبلنا كلام الشيخ، لكن يقول أيضاً هذه التقوية لا نقبلها...

تطبيق:
 وأما ما ذكره بعض - الأعيان المحققين قدس سره من أنه يكفي كون المستصحب مما يكون أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ولو بتوسط وجود منشأ انتزاعه...

يعني اشلون قال ولو، ولو، يعني بما أنه يوجد منشأ الانتزاع، نحن نعلم، هذا العلم كافي لنا، نقول له: لا، ليس منشأ الانتزاع هو الذي يكفينا، لابد أن نحن نتقدم خطوة إلى الإمام، ونقول وجود منشأ الانتزاع بمثابة السبب، وفيه علية بين السبب والمسبب، يعني كلام الشيخ أقوى، أنتبهنا! ولذلك هذا لابد تحطون عليه دويحه حتى تشوفون الفرق بين أقوائية دليل الشيخ عن التقوية التي أوردها الآغا ضياء...

فهو - لو تم - لا ينفع في المقام، إذ ليس معنى كون السببية ونحوها انتزاعية...

شوف تعبير كلامه، كلام الماتن هو بعد الأفضل والأوضح من كلامي الذي أنا أوردته، كلام الماتن أشار إلى حيثية جميلة جداً، شوف شيقول!...

إذ ليس معنى كون السببية ونحوها انتزاعية أن لها واقعا مسببا عن منشأ انتزاعها الذي هو بيد الشارع..

نعم إن هذا الحكم الذي نريد نقول إنه وجود سبب، يعني ما أنت عبرت بوجود مسبب يترتب عليه، منشأ الانتزاع غير قابل لأن يكون سبباً، حتى يترتب عليه الحكم الذي كان مسبباً، يكون ننتبه، منشأ الانتزاع يعني ما أعطانا شيئاً جديداً...

ومنشأ الانتزاع ليس هو نظير الوجوب الغيري التابع للوجوب النفسي المجعول له...

يعني نحن واضح نستنبط الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، على القول بأنه الوجوب الذي يعني غير مستنبط من العقل...

بل المراد أنه لا حقيقة...

شوف المراد، لما نقول يوجد منشأ انتزاع، بس شوف هذا المراد فقط...

بل المراد أنه لا حقيقة ولا واقع لها في قبال منشأ انتزاعها...

يعني هذه الأحكام الشرعية ليس لها، لا حقيقة ولا واقع، ماذا يوجد؟ فقط وفقط منشأ الانتزاع، بس، يعني لو فرضنا ماذا نقول؟ نقول الموجود فقط هذا الأمر الإلهي، اغتسل غسل الجمعة، بس، أكثر من كذا ما فيه موجود، وهذا اغتسل غسل الجمعة يمكن له شرائط اشكثرها، يمكن اغتسل غسل الجمعة يعني إذا كان الماء متوافراً وكنت غير مزحوم، وما عندك أمور أخرى بعد مشغول بها، وفارغ البال، له مائة وواحد وعشرين شرطاً، مثلاً....

....

تشمل الماكو والأكو...

ولذلك يقول، فنحن اشلون نقول مجرد منشأ الانتزاع هذا يكفي؟ ما نقدر نقول يكفي، اشلون يكفي؟ لابد أن نحن نعلم إن هذا واصل إلى مرحلة الفعلية والمنجزية لنا، وبعد، وبعدين، ما فعلناه، قلنا مثلاً لو كان مثل الذي مر علينا المثال، يعني نجاسة الميتة، خلاص بعد، هذا معلوم، تالي نشك في رفع هذا الحكم، نقول لعل هذه طاهر، على بعض الصور مثلاً أو كذا...

بل المراد أنه لا حقيقة ولا واقع لها في قبال منشأ انتزاعها، هذه الأحكام ما لها أي حقيقة، الموجود فقط وفقط منشأ الانتزاع لهذه الأحكام، وأن التعبير عنها يبتني على ملاحظة منشأ انتزاعها بنحو يوهم...

يوهم، يتوهم السامع أن هذه الأحكام لها واقع، بس ما لها واقع وراء منشأ انتزاعها، الذي يوجد فقط منشأ الانتزاع، بعد يقول ولو تواضعنا للآغا ضياء، على أنه لو افترضنا أن لها حقائق مجعولة فليست هي موضوعا للعمل إلا بتوسط لازمها...

بعد نقول لك: يا آغا ضياء، ياحبينا يا آغا ضياء، نقول لك الأحكام لا واقع لها، لو تنازلنا قلنا لها شيء من الواقعية، ومجعولة، بس هذه حتى لو فيه جعل يترتب، حتى لو فيه شيء من الوجود ـ إذا صح التعبيرـ يترتب على منشأ الانتزاع، هذا ليس معناه أنها أصالة فعلية هذه الأحكام، وجود حكم أو وجود شيء يترتب على منشأ انتزاعه، نحن لو فرضنا أنها بمثابة السبب كما قال، السببية مثلاً، وجودها السببي، ليس معناه أن الحكم هذا بلغ ووصل إلى حالة الفعلية والمنجزية، ليس معناه، يكون ننتبه...

ولذلك يقول: على أنه لو فرض أن لها حقائق مجعولة، فليست هي موضوعاً للعمل إلا بتوسط اللازم، وهو فعلية الحكم تبعا لفعلية الموضوع...
يصير هذا الحكم الذي له شيء من الواقعية تحققت جميع الشرائط وارتفعت جميع الموانع، ووصل إلى المكلف، وقام المكلف بفعله، ثم نشك بعدئذٍ في رفعه فيسوغ لنا استصحابه، شفتوا اشلون، كذا نعم، أما نقول هذا الحكم مثلاً الله جعله لنا ونحن ما عملنا به مثلاً، ما اغتسلنا على نحو الوجوب، وتالي نشك الآن في هذا الزمان في رفعه باعتبار توفر المياه وكذا، نقول نستصحب ذيك الرواية الدالة مثلاً على الوجوب، ما فيه هذا الحكي هذا، عرفنا، لأنها قد تكون جاية على نحو التعليق والترتيب على أمور، نحن غير ملتفتين إليها، بس ما نقدر نجري الاستصحاب...

 ومن الظاهر أن التلازم بينهما ليس شرعيا، بل خارجي...

عرفنا اشلون خارجي؟ لأن نحن ما نعرف، لابد تتوفر جميع الشرائط في الخارج حتى يترتب الحكم، هذا ما عندنا هذا الشكل كذا...

 فيكون الأصل الجاري فيها مثبتا. 
نعم، شوف يقول، لو كان الآغا ضياء يريد مطلباً آخر، شنهو المطلب الآخر؟ 

نعم، لو كان المدعى ترتب العمل عليها بنفسها لا بتوسط ترتب الحكم وفعليته...

هذا منشأ الانتزاع بحد ذاته هو يترتب عليه، هذا ما فيه إشكال، مثل نقول هذا الموضوع، مثلاً الماء هذا طاهر، الماء نجس، موضوع يترتب عليه نفس الحكم، هذا ما فيه مشكلة، بس نحن لسنا بهذه المثابة، نقول فقط منشأ الانتزاع الذي ما يترتب عليه الحكم، ما أحد عمل به، هذا اشلون نقدر نستصحبه؟ 

ولذلك يقول: نعم لو كان المدعى ترتب العمل عليها، يعني على هذه الأحكام بنفسها لا بتوسط ترتب الحكم وفعليته اتجه استصحابها، لكن لا يظن من أحد من الأصوليين أن يلتزم بذلك. 
الثاني: ما يظهر من بعض الأعيان المحققين...

هذا شوف، هو قال أنا سأجيء لكم بمبنى، أولاً قوى رأي الشيخ، ثم بعد تقويته لرأي الشيخ الأعظم، يعني فيه بعض الأحيان الواحد حتى لو جاء بكلام، ألا يضع يده على صدره ويقول ... ويحرك صدره، لماذا؟ لأنه يصير في النفس شيئاً من الكلام، هو حاول أن يقوي كلام الشيخ، لكن في داخله ما عنده تلك القناعة بأن تلك التقوية مفيدة لكلام الشيخ، بمعنى أنه تجعل كلام الشيخ الأعظم دقيقاً، فحاول أن يأتي بمبنى، شوفوا خلاصة هذا المبنى، ألخص لكم هذا المبنى...
قال: نحن عندنا القدرة أن نقول إن هذه، هذه بمثابة قلنا الواجب التقديري، نعم على شرط، نحن لا نعلم بتحقق هذه الشرائط للمكلف حتى يكون الحكم قد وصل إلى مرتبة الفعلية، بس مع ذلك عندنا القدرة لإجراء الاستصحاب، عجيب اشلون؟ 

ألخصه لكم وباكر أفصله، بس ألخصه لكم، حتى يعني مدة دقيقتين حتى تشوفون أن المطلب اش قد، يعني التفاتة الشيخ الآغا ضياء جديدة، بس تحتاج بحثاً، يقول نحن نعلم جازمين أن هذا الحكم الذي ما وصل إلى مقام الفعلية حتى يسوغ لنا استصحابه، صح هو حكم ما وصل إلى مقام الفعلية، له شرط، صح؟ الشرط أين سيتحقق؟ المفروض في الخارج، يتحقق شرطه مثل الاستطاعة للحج، حتى يصبح الحكم فعلياً، يعني إذا هذا الشرط ما تحقق، صار الفعل تقديرياً، المفروض ما يجوز لنا أن نستصحبه، كل الأحكام الشرعية لابد أن تكون على هذه المثابة، بس يقول نحن لابد أن نغير، ما ننظر إلى الأحكام الشرعية بهذه النظرة هذه الكلاسيكية التقليدية، عجيب، اشلون، يقول: الله تبارك وتعالى هو المشرع المقنن، ما ينتظر تحقق الشرائط هذه في الخارج حتى يصير الحكم فعلياً، لا، في الحقيقة أن كل مشرع لا ينظر إلى فعلية الحكم من حيث توافر الشرائط في الخارج، وإنما يلحظ تلك الشرائط تصوراً، ومن خلال تصوره للشرائط يكون الحكم فعلياً، يعني فعلية الحكم لا تتوقف على وجود شرائطه في الخارج كي يكون فعلياً، لا، ذيك في الحقيقة الشرائط الخارجية ليست هي شرائط لفعلية الحكم، شرائط لمحركيته، يكون نلتفت، نفرق بين أمرين، بين فعلية الحكم، يعني هذا الحكم خلاص، واصل إلى مرتبة الفعلية للمكلف، حتى لو لم يفعله المكلف، وبين المحركية، أنه يالله الآن تحرك، قم بالحكم، هؤلاء الأصوليون تصوروا أن شرائط الحكم ترجع إلى أي شيء؟ إلى الفعلية، هذه ما ترجع إلى الفعلية، تصور الشرائط هذا يرجع إلى الفعلية، أما تحقق الشرائط في الخارج هذا يرجع إلى المحركية، تعالى إلى ما نحن فيه، طيب عندنا حكم الآن نقول غسل الجمعة مثال، غسل الجمعة مثلاً إذا توافر الماء الحار في الشتاء أصبح واجباً، ليس الماء في الخارج لابد أن يوجد حتى يصير واجباً، يعني أنا ألحظ هذا التصور في ذهني كمشرع، ولحاظ هذا التصور في ذهني، طبعاً ليس الله، نحن كلامنا في المشرع الأعم، وإلا الله تبارك وتعالى هو ماذا؟ ما فيه شيء يلحظ وكذا، نحن نقرب الفكرة يعني، فأي مشرع ماذا يفعل؟ يتصور شرائط الفعل، تصور شرائط الفعل هذا يجعل ذلك الحكم قد بلغ إلى مرحلة الفعلية، وبالتالي لو شككنا في ارتفاعه نسخاً جاز لنا استصحابه، يقول أنا بهذه الطريقة أحل الإشكال، باكر نشوف هذه الطريقة هل فيها الكفاية أم لا؟...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
